هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيسـة الصحــابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس السابع: تابع أمثلة من أقيسة الصحابة
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار

الصحابة لا يلجؤون للقياس إلا إذا انعدمت الأدلة أو لم تصل إليهم، أو وجدت الأدلة وليست مصرحة ولا فاصلة في النزاع فأرادوا الفصل في النزاع فقالوا والفصل في  النزاع إذا تجاذبت الأدلة بالقرائن، ومن أقوى القرائن المرجحة عندهم هو القياس.
القياس الثاني عشر:

قول أحدهم لزوجته علي الحرام منك. فهو يحلف بالحرام، هذه المسألة فيها خمسة أقوال عند الصحابة، وقد بلغت في الفقه عشرين قولا أو أكثر، والأصل فيها بعض القياس أو النزول تحت العموم.

القول الأول: قول أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وابن مسعود، قالوا: إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام هذه يمين في كل أحواله انتوى الطلاق، أو انتوى الظهار، أو لم ينتو شيئا، فهي يمين تنزل منزلة اليمين عليه فيها كفارة يمين.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2)}  [التحريم:1-2]. فهنا النية غير معتبرة وغير مؤثرة واللفظ يجري على ظاهره فنقول بأن عليه كفارة يمين في كل أحواله ولو انتوى الطلاق لا يقع لأن اللفظ لا يحتمله، وهذا قياس على تحريم الطعام على نفسه كما في قصة المغافير، فقاسوا المرأة على الطعام، ووجه الشبه بينهما هو الحل.
القول الثاني: قول علي رضي الله عنه، أنه إن قال علي الحرام، تطلق منه ثلاثا، فتبين منه بينونة كبرى، فهو نظر فقال لا تحرم عليه إلا أن تكون قد بانت منه بينونة كبرى، فهذا قياس لقول (علي الحرام) على (الطلاق بالثلاث) بجامع حرمة اللمس وحرمة الوقاع.
القول الثالث: قول ابن مسعود رضي الله عنه، قال تطلق منه تطليقة واحدة، ووجهة نظره أن هذا أقل التحريم، لأنه ثبت عنده العقد بيقين فلا تفصم إلا بيقين، وقوله علي الحرام ليست يقينا.
القول الرابع: قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذا ظهار. وابن القيم قال هذا أبدع القياس. فهو قياس على الظهار.
قال: وجدنا أن المرأة لا تحرم على الرجل إلا إذا قال لها أنت علي كظهر أمي، وكلمة الحرام أن يحرم حلالا هذا منكرا من القول وزورا، وهو أشبه أن يكون كقول أنت علي كظهر أمي. ووجه الجمع بينهما أنه حرم شيئا أحله الله تعالى.

فقال هو ظهار، فعليه الكفارة المرتبة المعلومة في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة:3-4]
القول الخامس: أن هذا لغو لا شيء فيه لا هو كفارة يمين و لا غيره لأن اللغو غير معتبر.
والحق كل الحق أن المسألة الراجح فيها أنها تستجمع على النية، لأنه لما قال (علي الحرام) نزل منزلة الكناية، كقوله حبلك على الغارب، فقوله: علي الحرام هو كناية من كنايات ألفاظ الطلاق فهو دائر على النية، فإن انتوى ظهارا فهو ظهار، وإن انتوى طلاقا فهو طلاق، وإن انتوى طلاقا بالثلاثة فهو طلاق بالثلاثة، فإن انتوى يمينا، يقع يمينا وعليه كفارة اليمين، وإن نوى لغوا فهو لغو، وهذا هو قول الشافعي، وهذا يجمع بين الأقوال بأصل أصيل وهو (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل إمريء ما نوى).

القياس الثالث عشر:

مسألة ميراث الجد مع وجود الأخوة. فلو مات أحدهم عن جد وله أخوة، فهل الجد يحجب الأخوة أم لا؟

القول الأول: لجمهور الصحابة كأبي بكر وعائشة والعباس وابن عباس وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وعمران بن الحصين وابن الزبير ومعاذ بن جبل وجابر بن عبدالله رضي الله عنهم جميعا، قالوا: الجد يحجب الأخوة حجب حرمان، فالجد ينزل منزلة الأب فيحجبهم.
وهم ليس عندهم دليل صريح في المسألة، وإنما ما عندهم هو ما في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176] وفيه نصيب الأخوة، ونظروا فوجدوا أن الجد ينزل في النصوص منزلة الأب، فقد قال الله تعالى عن يوسف: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف:38] وإبراهيم عليه السلام هو الجد الثاني ليوسف، فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. فأنزلوا الجد منزلة الأب بالآية.
لكن هذه الآية ليست فاصلة في النزاع، ففصلوا في النزاع بالقياس، قاسوا أب الأب على ابن الابن فردوا المختلف فيه إلى المتفق عليه، والمتفق عليه أن ابن الابن يحجب الأخوة، فقياسا عليه الجد يحجب الأخوة حجب حرمان. 

وقال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد؟ يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا. وقد ورد عن عمر قولا مخالفا لما عرف عنه، كان يقول: كيف يكون ابني ولا أكون أبا له؟

القول الثاني: وهو المذهب العام وهو اختيار الشافعي، وهو الذي ذهب إليه عمر وعثمان وعلي وفي الكفة زيد بن ثابت، وهو أعلم الأمة بالفرائض، قالوا بالتشريك.  وأيضا هو نظر في كتاب الله فوجد ما يمكن أن يشتبه به، ففي الكتاب نص على أن الأخوة يرثون في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:176] فثبت توريثهم بيقين، فلحجبهم لابد من دليل بيقين، ولا دليل، فلا بد أن نقول أنهم يرثوا.
فقال أصحاب القول الأول لدينا دليل وهو حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). وأولى رجل ذكر هو الجد وليس الأخ.
قالوا: نقول بعدم الأولوية، بل نقول بالمساواة، فعملا بالحديث يدخل الجد ويدخل الأخوة، ودليلهم القياس، وهو قياس قال به زيد.

فقد قاس المسألة بالشجرة التي لها قاعدة ولها غصنان، فالغصن الأول علاقته مع الأصل (القاعدة) كعلاقة الغصن الثاني به، وأصل الاشتراك القاعدة، والقاعدة هي الأب، فالجد يدلي بالأب فيرث بالأب -وهذا بشرط غياب الأب وإلا فإن الجد لا يرث مع وجود الأب- والأخوة أيضا سيرثون بالأب، فالغصنان يستويان في علاقتهما بالقاعدة وهو الأب، فالجد يرث بالأب والأخوة يرثون بالأب فتساويا، فإن تساويا فحكمهما واحد، إذا لا بد من التشريك.
قلنا: تناقضتم حتى في هذا لأنكم عند توريثه جعلتم الأحظ للجد.

فالصحيح الراجح هو القول الأول وأن الجد يحجب الأخوة حجب حرمان.

الغرض المقصود أنه لما تجاذبتهم الأدلة رجعوا إلى المرجحات ومن أقوى المرجحات القياس، والقياس الأقوى هو قياس أب الأب على ابن الابن.

القياس الرابع عشر:

المسألة الحجرية –أو ما يسمى بمسألة الحمار أو اليم-.
وهذه المسألة أن امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخوة لأم وأخوة أشقاء. فالفرائض للزوج النصف، وللأم السدس لوجود الأخوة، وللأخوة لأم الثلث هم شركاء فيه.
رأس المسألة (6) للزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم واحد، وللأخوة لأم سهمان، فلم يبق شيء من الميراث بعد توزيع الفرائض لأهلها.

فهنا الأخوة الأشقاء اعترضوا وذهبوا لعمر فقالوا: هب أن أبانا حمارا، لا نرث من الحمار، لكن أمنا واحدة فنشترك معهم في الأم. وفي رواية قالوا: هب أن أبانا حجرا ألقي في اليم، لكننا نشترك معهم في الأم. 
فهنا قاسوا الأخوة الأشقاء على الأخوة لأم بجامع الأمومة (النسب) وهذا قول الشافعي والجمهور.

فالأخوة لأم يرثون بالأم، والأخوة الأشقاء أمهم واحدة، فيرثون بالأم، وقالوا بالتشريك بين الأشقاء والأخوة لأم.
وهو قول قوي، لكننا نقف مع الأدلة أقوى وأحوط، قد قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). فالتعصيب لايأتي إلا بعد انتهاء الأسهم، والأسهم تنتهي عند الأخوة لأم، فلا تعصيب.

القياس الخامس عشر:

مسألة الخلع، وهل الخلع طلاق فيعد من الطلاق أم هو فسخ؟
لو أن امرأة خالعت زوجها وبعد فترة رجعت إليه بعقد جديد ومهر جديد، فهل الخلع يعد طلقة؟ فلو طلقها مرتين بعد رجوعها إليه، هل تبين منه بينونة كبرى بضميمة الخلع؟ فهل الخلع يحسب من الطلاق أم لا؟

أيضا حصل خلاف بين العلماء والقياس فصل في النزاع بينهم.

القول الأول: بعض العلماء وهو قول الجمهور إن لم يكن الأئمة الأربعة، قالوا: الخلع طلاق. وأدلتهم:

(1) حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
(2) وقاسوا الخلع على الإقالة، فالخلع كالإقالة، ووجه القياس....
وهذا الترجيح عند من يقول بذلك من الجمهور لأنهم يقولون بأن الإقالة فسخ وليست بيعا فقالوا: لذلك فإن الإقالة لا يصح فيها إلا العوض الذي دفع فيها.
مثلا: رجل اشترى سيارة بخمسين ألف، فقال للبائع أقلني. فرد البائع الخمسين ألفا للمشتري، واسترد البائع سيارته. فكانت الإقالة برد نفس المال الذي دفعه، فكانت فسخا.
ولو أعطاه بدلا عن السيارة بناية مثلا، وهذا غير الذي دفعه، فلو صحت الاقالة بذلك لكانت بيعا، لكنها لا تصح إلا بنفس الثمن.

فالإقالة حتى تصح لابد أن تكون بنفس الثمن، وحينها تكون فسخا، وإن كانت بغير الثمن كانت بيعا، وكذلك الخلع لو كان الأمر  مضيقا على نفس ما دفع مهرا فقط كانت فسخا، ولو كان الخلع يصح بغيره كان طلاقا.
وقد قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة:229] فهي عامة فتعم ما إذا افتدت بحديقة، أو بأموال، .... فلما تنوعت قالوا الخلع ليس فسخا، إنما هو طلاق.

 القول الثاني: الذين قالوا أن الخلع فسخ، قالوا بدليل من الأثر ينهي المسألة:
(1) حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.
وهذا ليس بطلاق لأن عدةالمطلقة ثلاثة قروء لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة:228]، فلما خالفت في العدة دل على أن الخلع ليس طلاقا.

(2) وأيضا ابن عباس احتج بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:229-230]
فقد قال الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا....} إذا تخلل بين الطلقتين والطلقة الثالثة الخلع، إذا لم يحسب الخلع من الطلاق، فلو أن الخلع حسب طلاقا لقال الله لا تحل له، وما قال.

وأما قوله: (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً)، فقد ورد رواية: (اقبل الحديقة وخل سبيلها).
ونحن نقول: (طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) يعنى فارقها وليس المعنى أن الطلاق حقيقة سيقع، وإنما معنى الطلاق هو الذى سيقع وهو المفارقة، لأن بالطلاق تحدث المفارقة.
والدليل أن رجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَان.ِ قَال:َ(طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ).
ووجه الدلالة أن لو كانا متعاقبين، فالأولى عقدها صحيح والثانية عقدها فاسد، والطلاق هنا يقع صحيحا على الأولى لكن على الثانية يقع مفارقة لا طلاق، وسماه رسول الله طلاقا، وبالإجماع هو ليس طلاقا، إذا يمكن استعارة اللفظ  وأن نقول أن الطلاق هنا بالمعنى لا باللفظ والمعنى هو المفارقة.
فالصحيح الراجح أن الخلع فسخ ولا يقع به الطلاق بحال.
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